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 : الملخص
المتعل 10- 90قانون رقم الالمستقلة التي جاء بها الإدارة السلطات مجلس النقد والقرض من بین  عد

ة فعالة تعمل على إصدار أنظمة النقد والقرض(الملغى)  اسة نقد ة مستقلة أنشئت من أجل تحقی س هیئة نقد
ة في مجال النقد والقرض ط ، وقرارات فرد ة ض التالي تضمن عمل قطاع المصرفي لتحقی الأهداف المتعلقة الو

ة.وفي ا ة الاقتصاد ة أ خضوع قرارات  إلىالمشرع الجزائر في ممارساته  هأخضعمقابل اللتنم ة القضائ رقا
ة القضاء.   المجلس لرقا

ةإن دراسة موضوع علاقة خضوع أنظمة مجلس النقد و  حث عن  القضاء القرض لرقا الجهة جعلنا ن
ة هذه ال ان خصوص ة علیها وتب الرقا ة المختصة  ع القضائ النظر للطا ة  م ة على الأعمال التنظ رقا

ه هذا المجلس  .الاستثنائي الذ یتمیز 
ة  : الكلمات المفتاح

ة، مجلس النقد والقرض، الأنظمة ة القضائ .، القضاء العاد، الرقا   القضاء الإدار
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Particularities of Judicial Review of Money & Credit Council 
Regulations 

Abstract: 
The Currency and Credit Council is one of the independent administrative 

authorities provided for by Law No. 90-10 on Currency and Credit (repealed), as an 
independent monetary body created to achieve an effective monetary policy, 
establishing regulations and decisions in the field of currency and credit, and 
subsequently, ensuring the process of regulation of the banking sector to achieve the 
objectives relating to economic development. 

On the other hand, the Algerian legislature has made it subject in its practices to 
judicial review, in other words, the Council's decisions are subject to judicial review. 

 

The study of the subject of the relationship between the regulations’ subjection 
of the council of currency and credit to judicial control, leads us to seek the judicial 
authority responsible for controlling them and to clarify the particularity of this 
control on the regulations given the exceptional character of this council.  
Keywords :  
Regulations, money and credit council, judicial review, ordinary jurisdiction, 
administrative jurisdiction. 

 
Les particularités du contrôle judiciaire sur les règlements du 

conseil de la monnaie et du crédit 
Résumé: 

Le conseil de la monnaie et du crédit fait partie des autorités administratives 
indépendantes prévues par la loi n° 90-10 relative à la monnaie et au crédit (abrogée), 
comme organisme monétaire indépendant créé pour parvenir à une politique 
monétaire efficace, établissant des règlements et des décisions dans le domaine de la 
monnaie et du crédit  assurant, par la suite, le processus de la régulation du secteur 
bancaire pour atteindre les objectifs ayant trait au développement économique. 

En revanche, le législateur algérien l'a soumis dans ses pratiques au contrôle 
judiciaire, autrement dit, les décisions du Conseil sont soumises au contrôle 
judiciaire. 
 

L’étude du sujet de la relation entre l’assujettissement des règlements du conseil 
de la monnaie et du crédit au contrôle judiciaire, nous incite à chercher l’autorité 
judiciaire chargée de les contrôler et d’éclaircir la particularité de ce contrôle sur les 
règlements compte tenu du caractère exceptionnel caractérisant ce conseil. 
Mots clés: 
Les règlements, le conseil de la monnaie et du crédit, contrôle judiciaire, juridiction 
ordinaire, juridiction administrative.  
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 مقدمة

ط المستقلة التي جاء بها عتبر  المتعل 10- 90قانون رقم المجلس النقد والقرض من بین هیئات الض
اق الإصلاحات التي عرفها النظام المصرفي)  1(النقد والقرض ة للدولة في س فة الاقتصاد ، و التي تبین الوظ

ةحیث وضعت الدول اسة النقد ة الس اسة لمراق ة تهدف إلى ت . هذه الإصلاحاتة س ة المصرف فة الرقا جسید وظ
ة للنقد فة الفوضو ة وحسن تنفیذ الأهداف المسطرة من طرف ، ووضع حد للوظ ضمن الشفاف وهو الشيء الذ 

ة والعمل على الاندماج معها ة العالم ات الاقتصاد ة في ظل التغیرات والمعط ومواءمتها مع ، السلطة النقد
ة الدول اسة المصرف انیزمات الس اسة م ة مستقلة أنشئت من أجل تحقی س هیئة نقد ة. فمجلس النقد والقرض 

ة في مجال النقد والقرض ة فعالة تعمل على إصدار أنظمة وقرارات فرد ط ، نقد ة ض التالي تضمن عمل و
ة.وفي ال ة الاقتصاد التنم س أخضع المشرع الجزائر المجلمقابل القطاع المصرفي لتحقی الأهداف المتعلقة 

ة القضاء. إلىفي ممارساته  ة أ خضوع قرارات المجلس لرقا ة القضائ   رقا
ال حول الجهة  طرح الإش ة القضاء  إن دراسة موضوع علاقة خضوع أنظمة مجلس النقد والقرض لرقا
ات والاستثناءات الممیزة لها سواء من حیث قواعد الطعن  ان الخصوص ة علیها وتب الرقا ة المختصة  القضائ

حث عن ا ة سیتم ال ال ة على هذه الإش ة وح الطعن فیها؟ للإجا لقضائي في هذه الأنظمة أو من حیث أهل
ة هذه  ة على أنظمة مجلس النقد والقرض (أولا) مع التأكید على خصوص ة القضائ التكرس القانوني للرقا

ع الاستثنائي الذ یتمیز  النظر للطا ة  م ة على الأعمال التنظ ا).الرقا   ه هذا المجلس (ثان
 

ة القاضي الإدار    أنظمة مجلس النقد والقرضعلى أولا: تكرس رقا
) نجد أنها  ة (القضاء العاد والقضاء الإدار ة القضائ رسة للازدواج الرجوع إلى النصوص الم

عود اختصاص الفصل في مشروعیتها إلى القاضي الإ، صرحة عتبر من نشاطات إدارة  ل ما  لكن ، دار إذ 
ل منهما، التمییز بین القضاء العاد والقضاء الإدار  الضرورة تحدید اختصاص  ة ، قتضي  فقد عمدت أغلب

المنازعات التي تكون  ة القضاء إلى تكرس مبدأ اختصاص القضاء الإدار  التشرعات التي تبنت ازدواج
ارات تم التخلي عن ، الإدارة طرفا فیها ه بنوع من المرونة.غیر أنه ولعدة اعت ح یؤخذ    هذا المبدأ وأص

                                                            
النقد والقرض 1990أفرل 14مؤرخ في  10-90قانون رقم  - 1 المعدل  1990أفرل  18صادر في  16ج ر عدد ، یتعل 

موجب أمر رقم  فر  27المؤرخ في  01-01والمتمم  فر 28صادر في  14د ج ر عد، 2001ف موجب الأمر  2001ف الملغى 
النقد والقرض، 2003أوت  26المؤرخ في  11-03رقم  المعدل و المتمم ، 2003أوت  27صادر في  52ج ر عدد ، المتعل 

ة  22المؤرخ في  01-09موجب الأمر  ل ة التكمیلي لسنة ، 2009جو موجب الأمر رقم، 2009المتضمن قانون المال  04-10و 
موجب القانون رقم ، 2010سبتمبر  01صادر في ، 50ج ر عدد ، 2010أوت  26المؤرخ في  ر  11المؤرخ في  10-17و  أكتو

ر  12صادر بتارخ  57ج ر عدد ، 2017سنة   . 2017أكتو
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أساس لاختصاص القضاء الإدار  مبدأ-1 ة القضاء    ازدواج
عقتضي  ة ، لقضاء وجود هرمین قضائیینل زدواجيألا الطا النزاعات العاد قضاء عاد الذ یختص 

ة فصل في النزاعات الإدارة، (المدن عود اختصاص وفقا ، التجارة...). وقضاء إدار یختص و لهذا المبدأ 
عة إدارة، الفصل في منازعات قرارات مجلس النقد و القرض للقاضي الإدار  ار أن قراراته ذات طب قد ، اعت
ة تكرس هذا المبدأ ة الدول إلى وضع نصوص قانون نوع  الإدارةفمنذ ظهور الهیئات ، عمدت غالب المستقلة 

ط في المجال الاقتصاد اشر الض فخضوع هذه الهیئات ، الإدار و المبدأ القائم هو خضوعها للقضاء  جدید ت
ة القضاء  أجهزة إدارة و  الإدار لرقا فها  ة لتكی ع ار عد نتیجة طب صدر عنها قرارات إدارةاعت   . )2(ما 

رّس دستورا  من 171فنص الفقرة الأولى من المادة ، في النظام القانوني الجزائر نجد أن هذا المبدأ م
ة والمحاكم -«قضي أنه:  2016دستور  ا الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائ مة العل   تمثل المح

...المجلس  مثل- ة الإدار هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائ شیر ، »دولة  التالي فالمؤسس الدستور 
صفة صرحة ا التي تنظرجاإلى ، إلى التمییز بین القضاء العاد والقضاء الإدار  مة العل في  نب المح

النقض في ة الطعون  ة التي تفصل في المنازعات العاد ام المحاكم والمجالس القضائ ة ، أح توجد هیئة قضائ
ة الإدارة ة قرارات الجهات القضائ مراق ة تختص  هیئة قضائ لكن ولحداثة ، )3(جدیدة تدعى بـ "مجلس الدولة" 

موجب القانون العضو هذا الجهاز القضائي (مجلس  م اختصاصاته وعمله   98/01الدولة) قام المشرع بتنظ
اختصاصات مجلس الدولة ، المعدل و المتمم ما المادة ، )4(المتعل    جاء فیها:منه والتي  09لاس

ا في: « ا ونهائ   فصل مجلس الدولة ابتدائ
ة- ة أو الفرد م الإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظ ة  الطعون  ز ة المر الصادر عن السلطات الإدار

ة. ة الوطن ة والمنظمات المهن ة الوطن   والهیئات العموم
ة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة- التفسیر ومد مشروع   ».الطعون الخاصة 

ه القضاء الإدار  ل ما هو إدار یختص  أن  قتضي  ة القضاء  قى من اختصاص بینم، إن مبدأ ازدواج ا ی
ة ن ضّم منازعات قرارات السلطة الإدارة المستقلة ، )5(القضاء العاد الفصل في النزاعات العاد م لكن أین 

). النقد و القرض (قرارات مجلس    هل من اختصاص القضاء العاد أم من اختصاص القضاء الإدار

                                                            
: دراسة مقارنة، الشناو ولید محمد -  2 مي للإدارة في المجال الاقتصاد ة، الدور التنظ عة الثان ، 2012، المنصورة، د.ند.، الط

 . 331ص 
 ا106ص، 2002، 22عدد، مجلة إدارة، "إجراءات دعو الإلغاء"، فرجة حسین -  3
اختصاصات مجلس الدولة، 1998مایو  30مؤرخ في ، 01-98قانون عضو رقم  -  4 مه وعمله، یتعل  ، 37عدد ، ج.ر، وتنظ

 (معدل ومتمم). 1998یونیو  01صادر بتارخ 
""، شیدخلوفي ر  -  5  .36ص، 2001، 02عدد، مجلة الموث، مجلس الدولة، النظام القضائي الجزائر
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  القرضالنقد و  أنظمة مجلسالمبدأ على  تطبی-2
عد  ة  إلىمجلس النقد و القرض  وع خضوعموضلم  ة محلالرقا ون أن القانون المنشئ لمجلس ، نقاش قضائ

موجب المادة  ة  النقد والقرض 11- 03من الأمر رقم  65النقد و القرض قد نص على هذه الرقا ، )6(المتعل 
ة القضا ل فقرة فیها جزءا من هذه الرقا ة تناولت  ةالتي تضمنت ستة فقرات متتال تكون  الأنظمة التالي  ، ئ

ة أمام مجلس الدولة التي المال لف  قدمه الوزر الم طال  الإ ، صدرها مجلس النقد و القرض موضوع طعن 
ون لهذا الطعن أثر موقف   .)7(ولا 

ارة على اختصاص مجلس  من قانون النقد والقرض 65المشرع الجزائر في المادة  نص صرح الع
الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن مجلس النقد والقرضالدولة بوصفه ا ة المختصة  ما  لهیئة القضائ

ما هو مبین في المادة "یلي:" ر  64ون النظام الصادر والمنشور  قدمه الوز طال  الإ أعلاه موضوع طعن 
ون لهذا الطعن أثر موقف. ة أمام مجلس الدولة ولا  المال لف    الم

قد - لا.یجب أن  خ نشره تحت طائلة رفضه ش   م الطعن خلال أجل ستین یوما ابتداء من تار
ة  - موجب الفقرات أ وتنشر القراراتصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرف وج ، ب، المتخذة 

ة  ة الشعب ة الجزائر ة للجمهور دة الرسم قا لقانون الإجراءات  وتبلغ القراراتفي الجر ة.الأخر ط   المدن
موجب المادة - طال في القرارات المتخذة  الإ م طعن واحد  بخصوص النشاطات ، أعلاه 62سمح بتقد

ة.   المصرف
عیی - سمح بإجراء هذا الطعن إلا الأشخاص الطب اشرة. نلا  ین المستهدفین من القرار م   أو المعنو
لا خلال الستین یوما  - قدم الطعن تحت طائلة رفضه ش غهیجب أن  حسب ، ابتداء من نشر القرار أو تبل

ام المادة ، الخالة   أدناه." 87مع مراعاة أح
صدرها مجلس النقد و القرض  هي قرارات إدارة ة  التي  ة و الفرد م یتخذها في ، إن القرارات التنظ

ة النظام العام الاقتصاد الإدارة فالمجلس على غرار السلطات ، إطار ممارسة مهامه المنحصرة في حما
عود اختصاص الفصل في منازعات قراراتها للقاضي ، المستقلة الأخر هو سلطة إدارة فمن الضرور أن 
ط مجلس الدولة الض ة، الإدار و الرجوع إلى نص المادة ، ون أنها سلطة وطن من القانون العضو  09لكن 

اختصاصات مجلس الدولة 98/01رقم  ة السلطات الإدارة نجد أن اختصاصه ین، المتعل  حصر في مراق
زة ة، المر ة الوطن ة دون الإشارة إلى قرارات السلطات المستقلة.، والهیئات العموم ة الوطن   والمنظمات المهن

                                                            
النقد والقرض، 2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  -  6 المعدل و ، 2003أوت  27صادر في  52ج ر عدد ، یتعل 

موجب الأمر  ة  22المؤرخ في  01-09المتمم  ل ة التكمی، 2009جو موجب الأمر ، 2009لي لسنة المتضمن قانون المال و 
موجب القانون رقم  2010سبتمبر01صادر في ، 50ج ر عدد ، 2010أوت  26المؤرخ في  04-10رقم المؤرخ في  10-17و 
ر سنة  11 ر  12صادر بتارخ  57ج ر عدد ، 2017أكتو  . 2017أكتو

.، 11-03من الأمر رقم  65تنص المادة  -  7  مرجع ساب
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ورة دون ، قتصر إذن اختصاص مجلس الدولة ة قرارات هذه الأشخاص المذ على الفصل في مشروع
ن ضّم هذه السلطات، سواها م الإدارة الجدیدة (السلطات الإدارة المستقلة) ضمن الأشخاص  لكن مع ذلك 

موجب المادة  اختصاصات مجلس الدولة. 98/01من القانون العضو رقم  09المحددة    المتعل 
ة مصطلح جد واسع ة الوطن مما جعله یتساءل ، یر الأستاذ خلوفي رشید أن مصطلح الهیئات العموم

ة إدراج السلطات الإدارة ، لمصطلحعن قصد المشرع من وراء هذا ا ان وهو الشيء الذ دفعه إلى طرح إم
ة ة الوطن ة ، )8(المستقلة ضمن فئة الهیئات العموم ة رشید بتأكیده على صعو م نفس الموقف یتبناه الأستاذ زوا

ة ولا حتى ضمن السلطات ا ة الوطن لإدارة إدراج السلطات الإدارة المستقلة ضمن فئة المنظمات المهن
زة ه إسناد مجلس الدولة مهمة ، المر موج ن  م ة هي الحل الوحید الذ  ة الوطن قى فئة الهیئات العموم فت

ة قرارات هذه السلطات الإدارة الجدیدة ة لقرارات مجلس النقد و القرض  فما دام المجلس جهاز ، )9(مراق النس و
مها تقوم‘ عاما ینتمي الى الجهاز التنفیذ للدولة  لاد و تنظ ة لل اسة النقد وأنه ، الدولة من خلاله تسییر الس

شغله موظفون عمومیون و ، من طرف جهاز عام إنشاءهسلطة عامة حیث تم  له من أموال عامة و  یتم تمو
مه القانون العام ازات السلطة العامة حیث أهله المشرع صراحة ، ح امت ع  بإصدارما یتمتع  قرارات ذات الطا

عة الإدارة للمجلس، نفیذت د  الطب ل هذا یؤ ة هذه القرارات. الدولة  ف ة مشروع   في مراق
فه لهذه السلطات الجدیدة حثنا عن الموقف الذ یتبناه مجلس الدولة في تكی ن الاستعانة بإحد ، إذا  م

ة، الطعون المرفوعة ضد إحد هذه السلطات اللجنة المصرف تعل الأمر  من، و ة فصله في الطعن إذ  اس
ة موقف غرب من خلال اتخذ ، ضد إحد قراراتها یونین بنكالمرفوع من قبل  مجلس الدولة في هذه القض

زة ة سلطة إدارة مر مثا ة على أنها  فه للجنة المصرف ن تقبل مثل هذا التكییف الذ اعتمده ، )10(تكی م لا 
ة أو مجلس ، فان تماماون أن نظامیهما القانوني یختل)11(مجلس الدولة ه اللجنة المصرف فمن غیر المعقول تشب

الوزارة مثلا.   النقد و القرض  
ار العضو  المع عود اختصاص قرارات السلطات الإدارة ، عملا  من المنطقي ومن الضرور أن 

الأخصوقرارات مجلس النقد و ، عامة المستقلة ط إلى مجلس الدو  القرض  الض لة على للقضاء الإدار و
                                                            

""، خلوفي رشید  -  8  .36ص، 2001، 02عدد، مجلة الموث، مجلس الدولة، النظام القضائي الجزائر
9 - ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes 
en droit Algérien », IDARA, n°29, 2005, p.17. 

زة -10 ات الخاصة رُ ، إن الطعن الحالي الموجه ضد مؤسسة إدارة مر عض الصلاح ل  سبب تحو فع أمام مجلس الدولة 
قا إلى مجلس الدولة... ا سا مة العل ة (یونین بنك) ، 08/05/2002بتارخ ، 002129ملف رقم ، قرار مجلس الدولة، المح قض

 ضد محافظ بنك الجزائر.
11 - ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes 
en droit Algérien », op.cit, p.18. 
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ة ، من قانون النقد والقرض 65. وإسنادا إلى نص المادة )12(أساس أنها قرارات إدارة اتخذتها سلطة إدارة وطن
الإلغاء المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن  فإن المشرع الجزائر جعل الاختصاص في النظر في الطعون 

اره الهیئة مجلس الدولة  إلىمجلس النقد والقرض  ةالقضاعت االإدارة  ائ سلطة إدارة فإن ، العل فه  احتراما لتكی
الإلغاء ضد قراراته أمر منطقي.    تولي القضاء الإدار النظر في الطعون 

ة م الفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات التنظ ة الصادرة  إن منح الاختصاص لمجلس الدولة  والفرد
ضا محتو تكدأو ، عن مجلس النقد والقرض ة من  ه أ ة  الإجراءاتمن قانون  901المادة الفقرة الثان المدن

الفصل في دعاو الإلغاء والتفسیر  التي جاء فیها: " الإدارةو  درجة أولى وأخیرة  یختص مجلس الدولة 
ة ز ة المر ة الصادرة عن السلطات الإدار ة في القرارات الإدار جهة ، وتقدیر المشروع ضا  ما یختص أ

موجب نصوص خاصة." وهو ا المخولة له  القضا صفة حصرة  استئناف  خاصة و ، )13(أمر مفروغ منه و 
ة  التالي تخضع لرقا لي  ار الش صدرها المجلس هي قرارات إدارة وف المع ة التي  م أن النصوص التنظ

فحص مشروعیتها و إلغ الإدار القاضي  ما یتعل  ما أنه و ، ائها  و المتمثل في مجلس الدولةالمختص ف
ة ذات اختصاص وطني مثل هیئة جماع ار مجلس النقد و القرض   المختص هو  الإدار فإن القاضي ، اعت

اختصاص ابتدائي نهائي لت ، مجلس الدولة  ة أو مثلها إلغاء أو تأكید قرار إدار ذو أهم ونظرا للخطورة التي 
ة   ة ل مجلس النقد و القرضأنظمة الدولة  رقا اره السلطة الإدار اعت امجلس الدولة    .العل

  
ة قواعد الطعن القضائي في أنظمة مجلس النقد والقرض ا: خصوص   ثان

النظر في دعو  المرفوعة ضد الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد و القرض  الإلغاءیختص مجلس الدولة 
ات الم عض الاستثناءات و الخصوص ة من قواعد الطعن القضائي في هذه الأنظمة و نلاحظ  میزة لهذه الرقا

ه أمام مجلس الدولة توافر الشرو المقررة قانونا و المحددة  شتر لقبول الطعن و الفصل ف ة الذ  المصرف
عاد و الصفة و المصلحة ...من  الإدار شر وجود القرار  ه و شر الم الواجب التقید  الإجراءاتالمطعون ف

                                                            
طب في القانون الفرنسي -12 ان  ان یختص بها القاضي ، هذا ما  إذ نجد أن نظام منازعات قرارات مجلس المنافسة الفرنسي 

سمبر 01أین ینص الأمر رقم ، الإدار  الأسعار والمنافسة في مواده  1986د ، ختصاص مجلس الدولةعلى ا 15، 12المتعل 
منازعات قرارات لجنة المنافسة حتفظ بذلك اختصاص القاضي الإدار  ة  19تحت نظام قانون ، و ل ة  1977جو مراق المتعل 

ة للمنافسة. ات المناف ة وقمع الاتفاق  التجمعات الاقتصاد

 SELLNSKY VÉRONIQUE, « Les nouvelles procédures de contrôle des-:لمزد من التفاصیل راجع

comportements anticoncurrentiel », JCP, éd. E, n°01, 1987, p.33. 
فر  25مؤرخ في  09 – 08قانون رقم  -13 ة والإدارة یتضمن قانون الإجراءات المد، 2008ف  23صادر في ، 21ج ر عدد ، ن

 .2008أفرل 
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ة ، هافی ةإلا أنه في منازعات مجلس النقد و القرض من الناح ة معینة تتمثل في مسألة  الإجرائ تتمیز بخصوص
  مواعید الطعن و مسألة وقف التنفیذ.

 
م  الصفة- 1   الطعنفي تقد

الصفة شر لقبول أ دعو أمام القضاء وقد حصر قانون النقد والقرض الصفة في رفع دعو  تعتبر
طال ضد ا ة دون سواهالإ الأمر الذ ترتب ، لأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض في شخص وزر المال

عیی ع الأشخاص الطب ی نعنه حرمان جم انت هذه الأنظمة تمس  نوالمعنو من رفع هذه الدعو حتى ولو 
قها  ة عند تطب   )14(مراكزهم القانون

ة و أن الصفة في رفع دعو الإلغاء ضد أنظمة مجلس  لقد سب لمجلس الدولة أن أكد على هذه الخاص
ة ة یونین بنك ضد ، النقد و القرض ح حصر لوزر المال ة التي رفعتها المؤسسة المال عندما فصل في القض

ة النظام المتعل )15(محافظ  بنك الجزائر عدم مشروع م  الح ة اتخذت ضدها و  و التي طالبت فیها بإلغاء عقو
ة الصرف لا  ما المادة مراق ة على المادة ، منه 5س ز في دفاعه في القض من القانون  45لكن  بنك الجزائر ر

ا المادة  10 – 90رقم  انتفاء  11 – 03من الأمر رقم  65و التي تقابلها حال النقد و القرض للدفع  المتعل 
ة م طلب  فحص المشروع اشرة هذه الدعو و لتقد قرار  الصفة في مؤسسة یونین بنك لم مادام الأمر یتعل 

مي  ة بین طرقتین للط )16(تنظ عن أنظمة مجلس لهذا میز مجلس الدولة في القرار الذ اتخذه في هذه القض
  النقد و القرض و هما:

طال:  - الإلغاء أو الإ ة دون سواه استنادا الى المادة الطعن  من قانون النقد  65وهو ح مقرر لوزر المال
  والقرض.

ع - ة:الطعن  قا للمادة  دم المشروع اختصاصات مجلس الدولة 9تطب و في ، من القانون العضو المتعل 
منع هذه الطرقة للطعن اب أ نص في قانون النقد و القرض  ن لأ شخص تضررت مصلحته ، غ م فإنه 

ة أمام مجلس الدولة. عدم المشروع طعن   من نظام اتخذه مجلس النقد و القرض أن 
عدم صحة المادة وهو ما جع ة  قضي في هذه القض ر و اعتبرها  05ل مجلس الدولة  من النظام السالف الذ

صل الى إلغاء النظام ة و لكن دون أن  ما یخص الدعو الحال مة الأثر ف   .)17(عد
                                                            

ة عم، قرمس عبد الح -14 ة القضاء الإدار لمشروع تعلی ، حالة مجلس النقد و القرض –ل السلطات الإدارة المستقلة " مراق
 . 236ص ، 2006مارس  03العدد ، مجلة الاجتهاد القضائي، "2000ما  08الصادر في  2138على القرار رقم 

 .www.conseild’etat.dzمنشور على الموقع 2000ما   08الصادر بتارخ  2138قرار مجلس الدولة رقم  -15
ةأو -16 ة مل ة  وفقا للقانون الجزائر ، ا توراه في العلوم، المعاملة الإدارة للاستثمار في النشاطات المال ، أطروحة لنیل درجة الد

ة، تخصص قانون  اس ة الحقوق و العلوم الس  .133ص ، 2016، جامعة مولود معمر تیز وزو، ل
ة -17 ة مل ا  . 133ص ، مرجع ساب ، أو
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 الطعنمواعید- 2
ع الخاص للآجال المفروضة على الأشخ الإدارةتتمیز المنازعة  الطا ة  اص عند رفع عن المنازعة العاد

مواعید خاصة بها الإدارةالدعو  عاد الطعن بإلغائها ، والتي تتمیز  ذا لم حیث تشتر مدة قصیرة لرفعها و
قا للمصلحة العامة.    وذلك بهدف استقرار الأوضاع وتحق

على القول أن المشرع الجزائر في القوانین المنشئة للسلطات الإدارة المستقلة تنص  إلى الإشارةتجدر   
التذبذب تختلف من سلطة  مواعید القصر في مدة ، أخر  إلىالطعن في قراراتها تتمیز  لكن في مجملها تتمیز 

ة، الطعن في القرارات الصادرة عنها ة  و المال ة في مجالات الاقتصاد العمل على تحقی الفعال فسر ذلك  ، و 
قاضي الاستعجال في عدة   إلىالمفسر لللجوء لأن آجال القضاء لا تتناسب و آجال الأعمال و هو الشيء 

  مجالات.
النقد والقرض 11 – 03من الأمر رقم  62/2فحسب المادة  شیر ، المتعل  فإن مجلس النقد و القرض 

ة إلى م ة ممارسته للسلطة التنظ مناس یجب أن ترفع ، أن الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن المجلس 
مي في أجل ستین یوما من أمام مجلس  الإلغاءأما في القواعد العامة لرفع دعو ، تارخ نشر القرار التنظ

ة و  الإجراءاتفالمشرع الجزائر في قانون ، الدولة مة  الإدارةالمدن عاد الطعن و رفع الدعو أمام المح وحد م
ة الإدارة م أرعة أشهر من تارخ نشر القرارات التنظ ذا مجلس الدولة   907من المادة  لهو ما أكدته  و، و 

ة و  الإجراءاتمن قانون  829و المادة  م ، الإدار المدن عاد تقد قید العام فإن م قا لقاعدة الخاص  ولكن تطب
  یوما من تارخ نشر النظام. 60الطعن ضد أنظمة مجلس النقد و القرض هو 

  
عاد  – 3   التنفیذ  مبدأ وقفاست

الإلغاء في القرارات القاعدة العامة في التشرع  أن الطعن  لا یوقف تنفیذها وهو  الإدارةالجزائر تقضي 
ده المادة  ة و  الإجراءاتمن قانون  833/1ما تؤ لا توقف دعو المرفوعة أمام التي جاء فیها: "  الإدارةالمدن

مة  ةالمح ه الإدار تنفیذ القرار ، الإدار ونفس الأمر ، ذلك." ما لم ینص القانون على خلاف، المتنازع ف
ده المادة  ضا أمام مجلس الدولة وهو ما تؤ رس أ ة و  الإجراءاتمن قانون  910م   . الإدارةالمدن

صدرها مجلس النقد و  التيالأنظمة  فجعل، لم یخرج قانون النقد و القرض على هذه القاعدة العامة
ة أما المال لف  قدمه الوزر الم طال  الإ ون لهذا الطعن أثر ، الدولةم مجلس القرض موضوع طعن  ولا 

  .)18(موقف

                                                            
ما هو مبین في المادة على ما یلي : " 11-03من الأمر رقم  65 تنص المادة - 18 أعلاه  64ون النظام الصادر و المنشور 

ون لهذا الطعن أثر موقف. ة أمام مجلس الدولة و لا  المال لف  ر الم قدمه الوز طال  الإ   موضوع طعن 
خ نشره تحت - قدم الطعن خلال أجل ستین یوما ابتداء من تار لا. یجب أن    طائلة رفضه ش

 



www.manaraa.com

RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

241 
 2020-04العدد ، 11المجلد 
-232ص ص. "أنظمة مجلس النقد والقرضالرقابة القضائية على  ةخصوصي"، رابح صافية أولد /إقلولي

241.  
 

P-ISSN : 2170-0870  
E-ISSN : 2588-2287 

عد مبدأ وقف تنفیذ القرارات ل هذا یتضح لنا أن  من خلال في مجال إصدار  الإدارةالمشرع الجزائر است
ة. القرض للقراراتمجلس النقد و  م   التنظ

  
  الخاتمة

مي والقرض جهازعتبر مجلس النقد  ط  وُجد لوضع أسس لتأطیر القطاع، تنظ المصرفي بهدف ض
ط الاقتصاد  ة لض اسة النقد االس ة الوطني تماش اق إفرازات العولمة.  والتحولات الاقتصاد ة في س العالم

ة تصدر أنظمة  والقرض سلطةفمجلس النقد  عد سلطة إدارة ، والقرضفي مجال النقد  وقرارات ملزمةنقد و
النقد  ط المسائل المتعلقة  ض   .رضوالقمستقلة تقوم 

ة الصادرة عن مجلس النقد  ةإن خضوع الأنظمة المصرف ة  والقرض للرقا ة التيالقضائ  والخصوص
ة  بها هذه تتمیز ة تكرسالرقا ة على رأس هرم النظام  القضائ ة القرارات الصادرة عن هذه السلطة النقد مشروع

ق وهو ما والمصرفي الجزائر النقد  م وتجسید ة للأداء الفعال لمهمته في منح هذه الهیئة المقومات الحق تنظ
قي ط حق ي فيالمصرفي  وفعال للقطاع ض   الجزائر. والبن

  
  
  
  
  

                                                             
موجب الفقرات أ - ة و تنشر القرارات المتخذة  دة ، و ب، صدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرف و ج في الجر

ة و تبلغ القرارا ة الشعب ة الجزائر ة للجمهور ة. تالرسم قا لقانون الإجراءات المدن   الأخر ط
طال في الق- الإ م طعن واحد  موجب المادة سمح بتقد ة.، أعلاه 62رارات المتخذة    بخصوص النشاطات المصرف
عیی - سمح بإجراء هذا الطعن إلا الأشخاص الطب اشرة. نلا  ین المستهدفین من القرار م   أو المعنو
غه - لا خلال الستین یوما ابتداء من نشر القرار أو تبل قدم الطعن تحت طائلة رفضه ش مراعاة  مع، حسب الخالة، یجب أن 

ام المادة   أدناه." 87أح


